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  : ملخص
ويكفلها لجميع من يتمتع بحقوقه المدنية  ،والسفر التنقلإذا كان الدستور الجزائري يعترف بحرية 

تكون مطلقة فيما تعلق بالحضانة،  فترض ألاّ يُ كان منه؛ فإن تلك الحرية   49والسياسية بموجب المادة 
سفر ب يتأثرالذي ، الحق في الزيارة أمام حقوق أخرى تحظى بحماية أوفر وعلى رأسها تتراجع فهي

انوني الجزائري، . وهو الأمر الذي لم يحظ باهتمام كبير في ظل التنظيم القالحاضن بالمحضون المطلق
   بخصوصه. تثُارالتي باتت  العملية يع الإشكالاتالتي لا تكفي لسد جمالقانونية نظرا لشُح نصوصه 

  .الزيارة ؛ الانتقال؛ المحضون؛السفر القصور التشريعي؛ :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

     The freedom of movement and travel was supposed not to be 
absolute with regard to custody this is according to Article 49 of it, as it 
retracts in front of other rights that enjoy more protection, especially the 
right to visit, which is affected by the travel of the custodian of the child. 
Absolute, a matter that did not receive much attention in the light of the 
Algerian legal system due to the scarcity of its texts, which are not 
sufficient to solve all the practical problems that are being raised about it. 
Key words: Legislative shortcoming; Travel; Movement; Child; Visit. 
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  :مقدمة .1
رغم قيام الميثاق الغليظ على التأبيد لا التأقيت؛ فإنه قد يحدث وأن تهتز أركانه لسبب أو لآخر، 

الله. وإذا ما كان ذلك  عندمما يجعل من فصمه العلاج الذي لا بديل عنه رغم كونه أبغض الحلال 
حيث يصير بهم  من الاستحالة بما كان،مجتمعين فإن بقاءهم في كنف والديهم  ؛الميثاق مكللا بأولاد

هنا الحال إلى ملازمة والدتهم، كونها صاحبة الأولوية في الحضانة في الغالب الأعم، ولا يكون لوالدهم 
  سوى الحق في زيارتهم، ذلك الحق المرهون بما يقرره الحكم القضائي المتضمن إسناد الحضانة.

فإنه قد يحدث وأن تسافر أو ومنه، فإذا ما انقطعت العلاقة الزوجية بخروج المطلقة من عدتها؛ 
تنتقل بالمحضون إلى غير المكان الذي يقيم فيه والده، سواء كان ذلك السفر أو الانتقال بعيدا أو قريبا، 

  وسواء كان للاستيطان (الدائم)، أو لحاجة (المؤقت) ثم العودة. 
رين، ولما كان ذلك السفر أو الانتقال، من شأنه أن ينطوي على مساس بحقوق أشخاص آخ

أن يكون هذا  ،بد له حتى يتمكن من رؤية محضونهوعلى رأسهم صاحب الحق في الزيارة، الذي لا
الأخير قريبا منه وتحت أنظاره، حتى يتسنى له متابعته ورقابته بشكل مباشر ودوري وجدي؛ فإن الفقه 

معينة، إِنْ على الحاضن أو  وضوابطقد أولى عناية كبيرة بهاته المسألة، ووضع لها شروطا  1الإسلامي
المحضون له، من شأنها أن تشكل قيودا على حرية هذين الأخيرين في السفر بالولد، مراعاة لمصلحته 
بالدرجة الأولى من جهة، وحفظا لنسبه من جهة ثانية، ثم ضمانا لحق المحضون له في إبقاء ولده 

  تحت رقابته من جهة ثالثة.
للحاضن أو  ، يمكن معهالموضوع السفر هذا معينة ضوابطوضع وإذا كان الفقه الإسلامي قد 

دون أن يضر بأحد، فضلا عن تمييزه بين السفر البعيد والقريب، وكذا بين السفر  الولي السفر بالمحضون
للإقامة والاستيطان (الدائم)، والسفر لحاجة (المؤقت)، حيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة قيود على 

المحضون، حماية لهذا الأخير من جهة، وضمانا لحق الزائر في الرقابة والمتابعة من حريتهما في السفر ب
، 2005فيفري  27المؤرخ في  022-05الأمر رقم ب مــالمنظري ــجهة أخرى؛ فإن قانون الأسرة الجزائ

م للقانون رقم  لذي ، المتضمن قانون الأسرة، وا1984جوان  09المؤرخ في  11-84المُعَدِّل والمُتَمِّ
حاول التصدي له ؛ قد 2005ماي  04المؤرخ في  093-05تمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 

رغم كونه موضوعا تتقاطعه جزئيات عدة جديرة بوضع نصوص قانونية فقط إحدى جزئياته  بمعالجة
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نظرا لما  ،التي باتت تؤرق فقهاء القانون داخليا وخارجيا ضوعاتمن المو  لاعتباره ،تلامس جلهاصريحة 
صار يطرحه من إشكالات على الصعيد العملي تؤثر على صاحب الحق في الزيارة وقبله المحضون 

  بالحماية.  الأولى
لمشرع الجزائري مدى كفاية المعالجة القانونية لومنه، تمحورت إشكاليتنا لهاته الدراسة حول 

  ؟تأثير ذلك على الحق في الزيارةلمسألة سفر وانتقال الحاضن بالمحضون خارج الوطن وداخله، ومدى 
المشرع الجزائري لهاته  تنظيم طال الذيإبراز أوجه العقم التشريعي اته الدراسة من وراء ه آملين

تكون كفيلة بسد ن لأالجزئية، وكذا واضعين بين أيدي من يهمهم الأمر بعض التوصيات التي اجتهدنا 
  ة في هذا الشأن.النصوص القانونية الجزائري خيّم علىالذي  النقص

عند تحليلنا  الإشكالية سالفة الذكر؛ استعمال المنهج التحليلي الإجابة عناقتضت منا قد و هذا، 
إضافة إلى المقارن الذي ارتأينا  للنصوص القانونية والتنظيمية والاجتهادات القضائية المتعلقة بهذا الشأن،

التي امتازت الأسرة المغربية في هذا الخصوص، مدونة  مع اتمقارنعقد بعض التوظيفه ونحن بصدد 
  بالتنظيم المحكم إلى حد كبير. 

نتطرق في عنوانين رئيسيين خطة ثنائية مؤلفة من ولملامسة جُل جوانب الموضوع؛ انتهجنا 
الأول، إلى معالجة سفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن. في حين نتعرض في الثاني، إلى معالجة 

  الحاضن بالمحضون داخل الوطن.  انتقال
  معالجة سفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن .2

لما كانت الوالدة صاحبة الحق الأوفر في الاحتفاظ بالمحضون، نظرا لأولويتها في ذلك التي 
خولها إياها الشرع والقانون؛ فقد يمنحها ذلك الحق السفر والابتعاد به خارج الوطن، سواء كان ذلك 

لعودة أو ما يعرف ، أم لحاجة ثم ا(العنوان الفرعي الأول) تيطان أو ما يعرف بالسفر الدائموالاسللإقامة 
  .(العنوان الفرعي الثاني) بالسفر المؤقت

  سفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن للاستيطان 1.2
كـم رغم ما يكتسيه موضوع سفر الحاضن بالمحضون من أهمية، تنعكس أساسا علـى حـق مـن حُ 

مـن قـانون  69بالزيارة في مراقبة ولده؛ فإن المشرع الجزائري قد خصـه بمـادة وحيـدة فقـط وهـي المـادة له 
إذا أراد الشـخص الموكـل لـه حـق الحضـانة أن يسـتوطن فـي بلـد أجنبـي «الأسرة التـي جـاء نصـها كالتـالي: 

  ».ن.رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضو 
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ســفر وهــي  ؛قــد عــالج مســألة واحــدةالجزائــري تلــك المــادة، التــي يتبــين مــن خلالهــا بــأن المشــرع 
خارج التراب الوطني وبقصد الإقامة والاستيطان، حيث قيده بترخيص القاضي الذي الحاضن بالمحضون 

، تبعا لما ومن ثمة إسقاطها عنه أو منعهومن ثمة الإبقاء على حضانته قائمة،  يرجع له أمر السماح بذلك
صــلحة المحضــون مــن جهــة، وضــمانا للمســاواة بــين الحاضــن وصــاحب الحــق فــي الزيــارة فــي متمليــه عليــه 

المتمثـــل فـــي المتابعـــة والإشـــراف عليـــه ماديـــا ومعنويـــا مـــن جهـــة رســـة واجـــبهم تجـــاه ولـــدهم المشـــترك، مما
  .4أخرى

الحاضـنين وعلـى رأسـهم الوالـدين فـي الخضـوع  وبالتالي، فقد ساوى المشـرع الجزائـري بـين جميـع 
دة فـي الغالـب الأعــم، والـالإلـى سـند مـن قـانون الأسـرة، طالمـا أن الحضــانة كمـا قـد تُ  69إلـى نـص المـادة 

ل الأمــر خاضــعًا لموافقــة القاضــي لا والــد أيضــا فــي بعــض الأحيــان ولــو مــع نــدرتها، وجعَــإلــى القــد تســند ف
  لموافقة صاحب الحق في الزيارة. 

ومــن ثمــة، يتبــين لنــا بــأن المشــرع الجزائــري وككــل مــرة يفــتح المجــال واســعا أمــام ســلطة القاضــي 
 مقاليــد، تاركــا لــه ضــابط محكــمللفصــل فــي مثــل هاتــه الأمــور الحساســة دون قيــد ولا شــرط ولا  ،التقديريــة

يتمثل في خاصـية المرونـة التـي هذا الأمر الذي ورغم ماله من دور إيجابي  .الأمور مفتوحة على مصراعيها
التــي  مســبقا يفتقــر إلــى المعــايير المقننــة  فإنــه ؛يتكيــف مــع كــل حالــة وقضــية علــى حــدا حكمــهتجعــل مــن 

طــراف، الألمراعــاة ظــروف جميــع أكثــر ر و ضــبط الأمــ رفقــة ســلطة القاضــي التقديريــة فــيكانــت ستســاهم 
والمسافة التـي تفصـل المحضـون عـن الظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، كمصلحة المحضون، "

ا غـاب أحـدها أو  ، والتي تكون في المقابل مـن ذلـك سـببا فـي إسـقاط الحضـانة عـن الحاضـن إذا مـ"نائبه
  .هاكلا

وإذا كان المشرع الجزائري قد أحال أمر الفصل في الإبقاء على إسناد الحضـانة أو إسـقاطها علـى 
ـــي مـــا الحاضـــن إذا  ـــنقض أراد الاســـتيطان فـــي بلـــد أجنب ـــى القاضـــي؛ فـــإن قضـــاء محكمـــة ال بالمحضـــون إل

  .5بالمغرب قد أكد على سقوطها عليه مطلقا بسفره بالمحضون إلى الخارج واستقراره للإقامة هناك
تســاءل بعــض الفقــه حــول مــا إذا كــان المــراد بعبــارة "الدولــة الأجنبيــة" أي دولــة خــارج حــدود وقــد 

ولـــة التـــي لا تـــدين بـــدين الإســـلام؟ مة، أم يقصـــد بهـــا الدالجمهوريـــة الجزائريـــة مســـلمة كانـــت أم غيـــر مســـل
استنادا إلى اجتهادات المحكمة العليا، فإننا نجد أغلبها تعني بها الدولة غير المسلمة، وكذا بالرجوع إلى 
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برأينا فإن الهـدف و . لكن، 6أبيهالتي تؤكد على وجوب تربية الطفل على دين  سرةانون الأمن ق 62ادة مال
من إسقاط الحضانة بالاستيطان في دولة أجنبية، ليس فقط الخوف على المحضون مـن التخلـق بـأخلاق 

نظـرا لبعـد المسـافة التـي قـد تحـول دون ممارسـة  الكافرين، بل أيضا فيه مساس بحـق الوالـد فـي زيـارة ولـده
دولــة خــارج الحــدود  كــلن فيهــا، هــي  . لــذا، فالدولــة الأجنبيــة التــي تســقط الحضــانة بالاســتيطاحقــه ذاك
  .مع مراعاة مصلحة المحضونمهما كانت ديانتها الجزائرية 

نســـتخلص مـــن خـــلال مـــا ســـبق، بـــأن المشـــرع الجزائـــري قـــد عـــالج مســـألة ســـفر الحاضـــن  ،وعليـــه
مـــن قـــانون الأســـرة، وجعلهـــا  69بالمحضـــون خـــارج الـــوطن بـــالنص القـــانوني الصـــريح المتمثـــل فـــي المـــادة 

   .القاضي ومن صميم صلاحياته بما له من سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن خاضعة لإذن
هذا، وإذا كان المشرع الجزائري قد أفصح عن موقفه فيما تعلق بسفر الحاضن بالمحضون خارج 
الوطن للإقامة رغم اقتضاب المادة سالفة الذكر وافتقارها إلى التوضيح الكافي؛ فإنه قد صمت عن 

من  الذي بات يطرح العديد ،سفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن لحاجةبمعالجة جزئية شائكة تتعلق 
   .الثانيةالفرعية النقطة والتي نتطرق لها في  ،الإشكالات المادية

    المحضون خارج الوطن لحاجةالحاضن بسفر  2.2
فــي الســفر  -ســواء الوالــد أو الوالــدة أو غيرهمــا–إذا كــان المشــرع الجزائــري قــد قيــد إرادة الحاضــن 

فقـد سـكت نصـا واجتهـادا عـن  ؛7بأمر القاضي وبطلـب مـن الحاضـنن خارج الوطن للاستيطان بالمحضو 
معالجــة قضــية شــائكة باتــت تهــدد اليــوم العديــد مــن أصــحاب الحــق فــي الزيــارة؛ ألا وهــي ســفر الحاضــن 

 حينمــاخاصــة ينطــوي عــن ســوء نيــة الحاضــن،  يكــون كيــديا قــدلمحضــون خــارج الــوطن لحاجــة، الــذي با
مـن  ذلـك الزيارة منه، وما ينجـر عـنلحق في يقصد من ورائه الانفراد بالمحضون هناك، وحرمان صاحب ا

، أو تعيش فيها الأخيرضياع لحقي المحضون والمحضون له معا، خاصة في الحالة التي تطول فيها غيبة 
، وهــو مــا يمكــن أن ينــدرج فــي خانــة النقــل غيــر المشــروع طــار الهجــرة غيــر الشــرعيةالحاضــنة رفقتــه فــي إ

  .8للأطفال
لا إلــى إذن القاضــي، ولا إلــى موافقــة صــاحب الحــق فــي إذ هــو الأمــر الــذي لــم يُخضــعه المشــرع 

الزيارة، تاركا للحاضن كامل الحرية في ذلك، مغلبا إرادة هذا الأخير فـي السـفر بالمحضـون علـى حسـاب 
ن حـق الولايـة المتضـم كـم الطـلاقحَقَّي الصغير وصاحب الحق في الزيارة. فبمجرد استظهار الحاضن لح

جـــواز ســـفر فـــردي للقاصـــر قيـــد ، إضـــافة إلـــى صـــلة القرابـــة "دفتـــر عـــائلي"وثيقـــة تثبـــت و  ،علـــى المحضـــون
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الجزائــري بموجــب المــادة  9؛ فإنــه يخرجــه دون قيــد ولا شــرط، خاصــة فــي ظــل اعتــراف الدســتورالصــلاحية
 ،. هــذا الاعتــرافيتمتــع بحقوقــه المدنيــة والسياســية منــه بحريــة التنقــل داخــل الــوطن وخارجــه لكــل مــن 49

 يطـــال بعـــض الحقـــوق التـــي تـــرتبط بهـــا حقـــوق أشـــخاص آخـــرين، كمســـألة الســـفر لاّ الـــذي كـــان الأجـــدر أ
ـــي ترتبهـــا إذا مـــا  بالمحضـــون التـــي كـــان يجـــب أن تُحَـــف بتنظـــيم قـــانوني خـــاص ـــق بحجـــم الأضـــرار الت يلي

  .ولا مسؤولة انفرادية، ارتجاليةاستعملت بطريقة 
الأحيـان علـى مسـتوى شـرطة حيث كان يتم منع الحاضن مـن السـفر بالمحضـون سـابقا فـي بعـض 

هاتــه بالتحديــد مــن الخــروج مــن التــراب القصــر  فئــةتنظيمــي يمنــع  أودود، رغــم انعــدام أي نــص قــانوني الحــ
  سببين:  منبثقة عناجتهادات شخصية لشرطة الحدود  وذلك بناء على، رفقة أحد والديهم الوطني

كــان (قبــل التعــديل)، الــذي   1984فــي الحــال التــي كــان عليهــا قــانون الأســرة لســنة  ،تمثــل الأول
لـم تكـن تـؤول إلـى الوالـدة إلا حيـث ، سواء أثناء الزواج أو بعد انفصامه كأصل عام إلى الوالدسند الولاية  يُ 

لم يكن يسمح لهـا بـإخراج الصـغير خـارج  ،وبناءً على ذلك .هذا الأخير بصفة احتياطية وعرضية بعد وفاة
  أو رخصة قضائية.  والقانوني من وليه الشرعي ترخيصبل لابد من  ،الوطن لمجرد حيازتها لحكم الطلاق

فر ســة لمَــظِّ المنو  المعمــول بهــا آنــذاك 10فــي ســوء فهــم التنظيمــات ،فــي حــين تمثــل الســبب الثــاني
التــي كانــت تمنــع أحــد الوالــدين مــن ، 11وانحلالــه بــالطلاقالقصــر بصــفة عامــة دون تمييــز بــين قيــام الــزواج 

وبمفهوم المخالفة ، يقضي بمنعه من السفر 12أمرا قضائيااستصدر إخراج القاصر إذا كان الوالد الآخر قد 
. كمــا  فـإذا لـم يستصـدر أحــد الوالـدين الأمـر بـالمنع مــن السـفر فللوالـد الآخـر اصــطحاب الصـغير فـي سـفره

 حتـى رفقـة كافلـه سـمح بخروجـهقياسـا علـى حالـة الطفـل المكفـول، الـذي لـم يكـن يُ كان يتم المنع أيضا، 
فقياسـا علـى تلـك الحـالات وغيرهـا مـن  ،. ومنـه13القضـائيإلا باستظهار عدة وثائق على رأسها الترخيص 

  . بترخيص قضائيكان يتم منع الحاضن من إخراج المحضون إلاعموما   قصربال الوضعيات الخاصة
المتمثــل فــي الوالــدة – ، أيــن بــات يعُتــرف للحاضــن2005تعــديل قــانون الأســرة لســنة لكــن، وبعــد 

حتـى ولـو مـع وجـود الوالـد حيـا متمتعـا  ،على المحضون بموجب الطلاق فحسـبالقانونية بالولاية  -غالبا
 التـي 14تبعـد تـوالي التنظيمـا ،. وكذاالأسرة من قانون 3فقرة  87وذلك بموجب المادة  ،بأهليته الكاملة

سوى على استظهار له بق ولم تُ  ،على الكافل الراغب في السفر بمكفولهالقضائية  الرخصة شرطسقطت أ
بينما أبقت لزوجه الراغب في اصطحاب المكفـول علـى مجـرد تـرخيص منـه إذا لـم يكـن قـد عقد الكفالة، 
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ذكر في عقد الكفالة، لأنـه فـي حـال ذكـره لا يحتـاج إلـى تـرخيص الـزوج الكافـل ولا إلـى رخصـة القاضـي، 
الخـــروج بكـــل حريـــة  ةالحاضـــن بإمكـــان فإنـــه صـــاررنـــا لحريـــة التنقـــل؛ كفضـــلا عـــن تكـــريس الدســـتور كمـــا ذ 

  .لها الولايةحق  وحكم الطلاق المسنِد والسفر لهويةاستظهار وثائق اسوى وما عليها  ،يةأريحو 
عقبـة فـي وجههـا خاصـة إذا مـا كانـت يُشـكّل من السفر بالمحضـون سابقا وإذا كان منع الحاضنة 

أو غيرهـا؛  اسـتطباب المحضـونكالحاجـة إلـى  حرجة وألمصلحة ملحة  إلى ذلك السفر في حاجة ماسة
هـدد المحضـون وصـاحب الحـق مُعضـلة تبـات  ؛فإن إطلاق العنان لها الآن للسـفر بـه بالحاجـة أو بـدونها

  .ةنفراد به هناك دون رجعللظفر والاتها ة إذا ما رافق ذلك السفر سوء نيفي الزيارة خاص
الوالدين قريبا كان أم غير تعقيدا إذا ما كان المسافر بالمحضون شخصا آخر  تلك المعضلةوتزداد 

ا إياهــا القـــانون بموجـــب الطـــلاق هـــفــَـإِذْنُ مـــن يلتــزم؟ الوالـــدة بحكـــم ولايتهـــا القانونيــة عليـــه التـــي منح غريبــا
الشـرع؟ بـالرجوع إلـى التنظيمـات المعمـول  اإياه التي منحهعليه والحضانة؟ أم الوالد بحكم ولايته الشرعية 

عمومـا دون  ر القاصر مصحوب بأحد والديـه "الأب أو الأم"(التي عالجت وضعية سف بها في هذا الشأن
ــام الــزواج وانفصــامه) ي فــإن الســفر بــه يكــون بموجــب تــرخيص مــن أحــد الوالــدين الــذ ؛تفريــق بــين حالــة قي

مصادق عليه من محافظ الشرطة المختصـة إقليميـا، أو ضـابط الحالـة المدنيـة  يتمتع بالولاية القانونية عليه
. وإذا جئنـا إلـى الجزئيـة 15القنصلية المعتمدة بالخارجأو لدى الممثليات الدبلوماسية و  ،لبلدية مقر الإقامة

فــإن الحاضــن المتمثـل فــي الوالــدة غالبــا هــي صـاحبة الولايــة القانونيــة علــى المحضــون  ؛محـل دراســتنا هاتــه
يمثــل  هــي مــن تتكفــل بمــنح التــرخيص، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن محــل الوالــد الــذيالطــلاق، وعليــه ف بعــد

، والـــولي الشــرعي لـــه، إليــهوقانونــا شـــرعا  الرئيســـي فــي نشــأة المحضـــون، والثابــت نســبهالبيولــوجي  الســبب
  وصاحب الحق في الزيارة والرقابة عليه؟ ،عنهوالمنفق الرئيسي 

ــا أم غيرهمــا لحاجــة  لــذا، كــان علــى المشــرع، أن يقيــد ســفر الحاضــن بالمحضــون أمــا كانــت أم أب
رغـم تـوافر هـا هـذا الأخيـر فـي منح صريحة ورسمية ممن له حق الزيـارة، وإذا تعسـفخارج الوطن، بموافقة 

حالة الضرورة أو الاستعجال التي تدفع بالحاضن إلى السفر؛ أن يضع في يد الحاضن آلية رفع الأمـر إلـى 
 القضاء، الذي يبت فيه محققا في مدى توافر الحالة العرضـية، وآخـذا منهـا جميـع الضـمانات التـي تجعـل

من عودة المحضون إلى أرض الوطن مؤكدة، وكـل ذلـك احتياطـا لتفـادي السـفر الكيـدي الـذي يُـبـَيـِّت مـن 
  وكذا لضمان علم ورضا صاحب الحق في الزيارة بسفر مَنْظُورهِ.، ورائه صاحبه النية السيئة
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لمـا لا متناهية قانونية بدقة عالية وأحاطه بحماية  الذي عالج الأمر المشرع المغربيب وذلك اقتداءً  
مـا يلـي:  التـي نصـت علـى 17المدونـةمـن  179ادة مبموجب ال، وذلك 16طرحه عمليا من معوقاتي بات

يمكـن للمحكمـة بنـاء علـى طلـب مـن النيابـة العامـة، أو النائـب الشـرعي للمحضـون، أن تُضَـمِّن فـي قـرار «
إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشـرعي. 

ذ الإجــراءات اللازمــة لضــمان تنفيــذ تتــولى النيابــة العامــة تبليــغ الجهــات المختصــة مقــرر المنــع، قصــد اتخــا
ذلــــك. فــــي حالــــة رفــــض الموافقــــة علــــى الســــفر بالمحضــــون خــــارج المغــــرب، يمكــــن اللجــــوء إلــــى قاضــــي 

لا يســـتجاب لهـــذا الطلـــب، إلا بعـــد التأكـــد مـــن الصـــفة العرضـــية  المســـتعجلات لاستصـــدار إذن بـــذلك.
فيه المشرع المغربي هو أنه ميز  غير أن الإشكال الذي وقع ».للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

بين الطليقين في هذا الخصوص، حيث أجاز طلـب المنـع مـن السـفر للنائـب الشـرعي ضـد الحاضـنة دون 
إذا كان المحضون في حضانة وليـه أو نائبـه منع اللا تستطيع رفع مقرر  إذأن يجزه لها ضد ذلك الأخير، 

ســفر الحاضــن  ء محكمــة الــنقض بــالمغربقضــاهــذا، ولــم يعتبــر . 18الشــرعي، إلا عــن طريــق النيابــة العامــة
أو استشـفاء  علاجهـا أو لهـاالعلمـي  المتكرر إلى الخـارج مسـقطا للحضـانة إذا كـان القصـد منـه التحصـيل

  . 19مستقرة بصفة دائمة رفقة المحضون بالمغربها المحضون طالما أن
 ةعالجعن منصا واجتهادا سكت  نستخلص من خلال ما سبق، بأن المشرع الجزائري قد ،وعليه

متداخلة  احساسة تمس حقوقسفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن لحاجة، رغم كونها مسألة مسألة 
سابقا يتصدون ، الأمر الذي جعل شرطة الحدود وتختلف حسب وضعيات متعددة ،لأكثر من شخص

، إلا أن المطاف انتهى التنظيماتة بواسطة مَ منظّ  لها حسب اجتهاداتهم قياسا على حالات مماثلة
وفتح الطريق أمامها للسفر بموجب حكم الطلاق الذي يُـوَليِّها على ذاك بتحريرها من قيود المنع 

 المحضون.

على  انصبتلقضية سفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن قد المشرع  ت معالجةهذا، وإذا كان
لانتقاله به داخل الوطن الدائم ، فكيف كانت معالجته الذي غيّبه من المعالجة السفر الدائم دون المؤقت

   والمؤقت كذلك؟ هذا ما سنتطرق له في العنوان الرئيسي الموالي.
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  معالجة انتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن .3
منطقة  نفس، مما قد يجعل من بقاء المطلقة في المكانذات غير يكون الطليقان من أحيانا ما 

المطلق أمرا مستبعدا وذلك نظرا للعادات والتقاليد التي لا تسمح بإقامة الحاضنة بمكان بعيد عن 
أو ما يعرف  أهلهامحارمها وهو ما يجعلها تبتعد بالمحضون وتقيم وتستوطن في المكان الذي يحوي 

ـــد تكـــ)، أو قالعنوان الفرعي الأولبالتنقل الدائم ( ـــون مقيمــ أو ا ـــت محل إقامة المطلق إلا أن ظروفهة بذاـ
ـــم العــــة ثـــل لحاجــا التنقــــيهرض علـــــتفون ــــــــــظروف المحض ـــدوريه ــــودة رفقتــ ـــرف بالتنقــــا أو ما يعـ ل ــ

  ).العنوان الفرعي الثانيؤقت (ـــــالم
  انتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن للاستيطان 1.3

أن انتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن للاستيطان لا يثير إشكالات بالقدر الذي تثيره رغم 
مهما يشكل جانبًا سفره به خارجه سواء للاستيطان أم لحاجة كما سبق التطرق إليه، إلا أنه  يْ تَ لَ أَ سْ مَ 

مما أدخل فقهاء بالنص القانوني الصريح، كذلك المشرع  بالمعالجة القانونية التي سكت عنها  اجديرً 
القانون في جدلية الاختلاف في الرأي بين من قال بإرجاع الأمر إلى القضاء، وبين من قال بأنه تعبير 

  .20صامت من المشرع عن ترك الحرية للحاضن في التنقل ما دامت داخل التراب الوطني
تثور جراءه،  هذا السكوت، دفع بالمحكمة العليا إلى محاولة التصدي له، وفك الإشكالات التي

إلا أن الوحيدة المالكة لمكنة سد النقص وتفسير اللبس اللذين قد يطالا النصوص القانونية.  باعتبارها
 ،ومقيد لها بمسافة محددة ،بين مانح لحرية الحاضن في التنقلجليًا ا بً تضار  عرفت ، قداجتهاداتها تلك

  ضمانا لحق الزائر في زيارة ولده.
ببعد المسافة بين الحاضن فيها عتد ما لم يُ ومن ثمة، فإن من بين قرارات المحكمة العليا 

ما يلي:  اوصاحب الحق في الزيارة، وبالتالي عدم تقييد انتقال الحاضن بالمحضون، والذي جاء فيه
وجبا لسقوط من المقرر شرعا بأن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب حق الزيارة والرقابة لا يعد مبررا م«

  . 21»حق الحضانة عن الأم ولا يمنع من استعمال حق الزيارة.
د احترام مسافة معينة عند رغبته في التنقل ر للحاضن من قيْ المحرِّ  ذات التوجهوأكدت على 

عد المسافة بين الحاضنة وصاحب حق الزيارة والرقابة بُ «جاء فيه: لها في قرار آخر الدائم بالمحضون 
الستة المقررة عند الفقهاء الأقدمين لا يمنع استعمال ذلك الحق بفضل الوسائل الحديثة  بمسافة البرود

  . 22.»للمواصلات والنقل
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ومن خلال القرارين آنفَِيْ الذكر؛ يتضح لنا بأن المحكمة العليا قد أَشَاحَتْ وجهها وبشدة عن 
التي باتت  تطورت وسائل النقل إنزيارة المادية والصحية، ذلك أنه حتى و صاحب الحق في الحالة 

فإن بعد المسافة سيظل حرجا ومشقة لمن يعاني الأَمَرَّيْن، العوز المادي، والعجز  تقرب المسافات؛
  .الصحيوالدُّمُور 

انتقال الحاضن بالمحضون  ت بموجبهاقيدللمحكمة العليا ما أخرى في حين أن هناك قرارات 
د، وذلك بموجب قرار مناقض رُ ب ـُ) 06( كتب فقهاء المالكية بستةباحترام المسافة التي جاء تقديرها في  

لا يقبل الرد الذي يثير نقص الأساس القانوني والقصور في التسبيب على القرار الذي «ه جاء فيه: يْ قَ لسابِ 
طبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص سفر الحاضنة بمحضونها عن بلد الولي على أن المقرر في 

لا تتجاوز المسافة ستة برد وفي تفسير الشيخ خليل "وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي المذهب أن 
  . 23.»فله نزع المحضون منها ومسافة السفر ستة برد على الأقل"

عند رغبته في التنقل الدائم  محددةمسافة بللحاضن  المقيد الموقفذات على وأكدت 
المستقر عليه فقها وقضاء أن بعد المسافة بين الحاضنة من « :لها جاء فيهفي قرار آخر بالمحضون 

وصاحب حق الزيارة على الأطفال المحضونين لا تكون أكثر من ستة برود، ومن ثم فإن القضاء بما 
أن المسافة  -في قضية الحال-يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت 

ضونين تزيد عن ألف كيلومتر فإن قضاة المجلس بإسنادهم حضانة الفاصلة بين الحاضنة وولي المح
الولدين إلى أمهم يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون 

  .24.»فيه
تراجعت عن موقفها السابق، بأن المحكمة العليا قد  نستشفكر؛ الذِّ  سَالفَِيْ ومن خلال القرارين 

بإلزام الحاضن باحترام المسافة التي قدرها  ذلكو ، في الحسبانحق الزيارة صاحب حالة  ضعوعادت لت
ولعل اضطراب  الفقهاء سالفا، والتي يتمكن معها الوالد من معاينة ولده دوريا دون حرج ولا مشقة.

موقف المحكمة العليا في هذا الشأن؛ راجع إلى العجز التشريعي الذي طال موقف المشرع الجزائري 
  الذي فضل الجنوح إلى اعتناق الصمت في كذا موطن.

 - سواء الوالد أو الوالدة–انتقال الحاضن حرية  يطلق صراحةلذا، كان على المشرع الجزائري، أن 
للمحكمة ما يوجب سقوط أثبت صاحب الحق في الزيارة إذا ، إلا لاستيطانلداخل الوطن بالمحضون 
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مصلحة المحضون، " المحكمة المعايير التالية: الحضانة بموجب ذلك الانتقال، والذي تراعي فيه
بالنسبة للبعض نظرا لتطور وسائل النقل  عقبةالتي وإن كانت لا تشكل  "، وبعد المسافةظروف الوالد

ظروفه المادية المزرية أو  أمام من تعترض سبيله حاجزاوحالتهم المادية والصحية الجيدة؛ فإنها تشكل 
انتقاله لزيارة محضونه دوريا، مما قد يكون سببا لتخلي هذا المتدهورة، التي تحول دون  حالته الصحية

رقابة ولده، وحقه في الدنوّ إليه والحنوّ عليه، ذلك أن وجود من عن مسؤوليته في  -مرغما–الأخير 
والأحكام الشرعية تجري على الغالب «وليس قاعدة عامة،  أسبوعيا استثناءً  التنقليستطيع تحمل نفقات 

  .25»لا على النادر وحمل العموم المتعسر ماديا على الخصوص المتيسر إضرارا بالناس
مسألة انتقال  تعالج ، التيسارت عليه مدونة الأسرة المغربيةوذلك انتهاجا للنهج الذي 

بين الوالدين في إطلاق حريتهما في  تمة في أي مكان داخل المغرب، وساو الحاضن بالمحضون للإقا
المادة  ، وذلك بموجب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوط الحضانة بموجب ذلك الانتقال26ذلك

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي «ما يلي:  علىالمدونة التي نصت من  178
للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة 

  ».المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه.
مسألة  ةعالجا عن مسكت نص  ق، بأن المشرع الجزائري قدنستخلص من خلال ما سب ،وعليه

ا بذلك خلف ومُ  ،تاركا الأمر لاجتهاد المحكمة العليا، للاستيطانالوطن  داخلالحاضن بالمحضون  انتقال
  تضاربا في قراراتها التي منحت لها حرية التنقل تارة وقيدتها بمسافة الستة برود تارة أخرى.

الوطن  داخلالحاضن بالمحضون  سكت عن معالجة انتقال الجزائري قدذا، وإذا كان المشرع ه
واصل في موكلا بذلك الأمر إل المحكمة العليا التي تباينت قراراتها بين التحرير والتقييد؛ فقد للإقامة 

الذي سنتناوله في النقطة نفس الموقف فيما تعلق بانتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن لحاجة، 
  .انيةالثالفرعية 

  انتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن لحاجة 2.3
إذا كان المشرع قد ترك مسألة انتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن للاستيطان لاجتهاد 

عن وتنظيمًا  اا واجتهادً تارة أخرى؛ فقد سكت نصً المحكمة العليا، الذي فتح له المجال تارة وقيده 
لأن الأمر لا يطرح إشكالات بالقدر الذي تطرحه المسائل ربما داخل الوطن لحاجة، به انتقاله معالجة 
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كان ذلك   طالماحرية الحاضن في التنقل داخل الوطن بالمحضون، ضير في التي سبق التطرق إليها، فلا 
  .27التنقل مؤقتا ولا يضر به

لشرعي للمحضون ولا برخصة لا بموافقة النائب ا ،فقد أصاب المشرع في عدم التقييد هنا ،وبرأينا
صة مع تغير ، خاتهمع مراعاة مصلح حرية التنقل بالمحضون حاضنلل ت بأس إن ترُكحيث لا ،القاضي

التي باتت تفرض التنقلات المستمرة والدورية على بعض فئات المجتمع. وكذا،  الظروف المعيشية الآن
ى الأمر منها حتى لا نعيق ونعرقل الحاضن بضرورة الحصول على موافقة والد المحضون كلما استدع

إلا إذا ثبت ما يضر بالمحضون من ، وأخرى فينةا يدفعها إلى ذلك بين كان لها م الانتقال، خاصة إذا
الذي قد تتوافق مواعيد زيارته مع مواعيد تنقل الحاضنة  ،، أو ما يضر بصاحب الحق في الزيارةتنقلهذا ال

  ذاك، ويقع عبء إثبات ذلك على صاحب الحق في الزيارة بجميع وسائل الإثبات المشروعة قانونا. 
مؤقتا الحاضن أو ترخيص القاضي حتى تتحرك  صاحب الحق في الزيارةذلك أن اشتراط موافقة 

على الآخرين وعدم وديننا يحث على التيسير  .28»لواسع تضييقا«بالمحضون داخل الوطن ما هو سوى 
، حيث تنص هنا القاعدة كيف لا والتيسير مقصد وغاية شرعية، إلا إذا ثبت ما يضر التعسير عليهم،

روي عن لقول رسولنا الكريم فيما أصلها يرجع تلك القاعدة التي  ،29»لا ضرر ولا ضرار«: الفقهية بأنه
           .30قال: ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ه صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري أن

انتقال عن تنظيم أيضا سكت  بأن المشرع الجزائري قدوعليه، نستخلص من خلال ما سبق، 
الإشكالات  لنفس، لعدم طرحه وتنظيما نصا واجتهادا الحاضن بالمحضون داخل الوطن لحاجة

                  المطروحة سابقا.
سفر الحاضن قد قيد الجزائري المشرع ن إف ؛معنا من مسائلمن كل ما مر  الكلام وصفو

)، أما داخله فترك الأمر من قانون الأسرة 69ادة مالبالمحضون للاستيطان خارج الوطن بإذن القاضي (
لاجتهاد المحكمة العليا، الذي أطلق حريته في ذلك مرة، وقيده بمسافة الست برد مرة أخرى. بينما لم 
يتطرق قط لا نصا ولا اجتهادا لسفر الحاضن بالمحضون لحاجة لا خارج الوطن ولا داخله، مما يبقي 

حق الزيارة خاصة في الحالة الأولى (خارج  على حرية الحاضن في ذلك قائمة، وهو ما يؤثر سلبا على
  الوطن). 
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    :خاتمة .4
 توصلنا إلى جملة النتائج التالية:وفي نهاية بحثنا 

 بـــالنص للاســـتيطان مســألة ســـفر الحاضـــن بالمحضـــون خــارج الـــوطن لالمشـــرع الجزائـــري  تصــدى
مـن قـانون الأسـرة، وجعلهـا خاضـعة لإذن القاضـي ومـن  69القانوني الصريح المتمثل فـي المـادة 

  ،الشأنصميم صلاحياته بما له من سلطة تقديرية واسعة في هذا 
  سفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن مسألة  ةعالجنصا واجتهادا عن مالمشرع سكت

ما تنطوي عليه من خطورة على حقي المحضون وصاحب الحق في الزيارة،  ، رغملحاجة
أحيانا من  ةلهاته المسألة بمنع الحاضنشرطة الحدود سابقا  تصديمُخلِّفا بذلك السكوت 

وكذا قياسا على  ،رةمحضون قبل تعديل قانون الأسالتأسيسا على عدم ولايتها على السفر 
إلا أنه وبعد تعديل  منظمة بواسطة التنظيمات،ال المكفولالطفل كحالة السفر ب  حالات مماثلة

به بات من حقها السفر لطة الولاية على المحضون صراحة؛ اضن سقانون الأسرة ومنحه للح
انعكاس وخيم على صاحب الحق في من شأن ذلك أن يخلفه من ما و ولا شرط، دون قيد 

 ،الزيارة

  الحاضن بالمحضون داخل الوطن للاستيطان،  انتقالمسألة  ةعالجنصا عن مالمشرع سكت
بين إطلاق الحرية للحاضن في في قراراتها التي تضاربت تاركا الأمر لاجتهاد المحكمة العليا، 

 أخرى. مرةبمسافة الستة برود  هاتقييد، وبين مرةالتنقل بالمحضون 
  اواجتهادً  انصً  انتقال الحاضن بالمحضون داخل الوطن لحاجةعن تنظيم أيضا المشرع سكت 

 ،ه لذات الإشكالات المطروحة سابقا، لعدم طرحاوتنظيمً 
  َّالقدر الكافي من المعالجة المشرع الجزائري في منح قضية السفر والانتقال بالمحضون ر قص

، والتي تختلف من حالة لأخرى، شكالات العملية التي باتت تفرضهاالقانونية بما يليق بالإ
جميع أطراف العلاقة الوالدية وعلى رأسهم المحضون وصاحب والمنعكسة بصفة مباشرة على 

      الحق في الزيارة.
  ومن خلال النتائج سالفة الذكر، ارتأينا تقديم جملة الاقتراحات التالية:

  عنــد فصــله فــي الإبقــاء علــى حضــانة الحاضــن أو القاضــي وواضــحة تســاعد  معينــةمعــايير تقنــين
مــــن قـــانون الأســـرة التـــي تعـــالج ســـفر الحاضــــن  69إعمالـــه لـــنص المـــادة  حـــين ،عنـــهإســـقاطها 
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ظــروف صـــاحب الحــق فـــي مصـــلحة المحضــون، "بالمحضــون خــارج الـــوطن للاســتيطان كمعيــار
إســقاط الحضــانة مــن موجبــات تكــون  وأن"، وزائــرهالمحضــون بــين  ، والمســافة التــي تفصــلالزيـارة

  ا.هإذا ما غاب أحدها أو كلا
  بموافقــة لحاجــة خــارج الــوطن -أمــا كانــت أم أبــا أم غيرهمــا-ســفر الحاضــن بالمحضــون تقييــد ،

رغم تـوافر حالـة الضـرورة ها صريحة ورسمية ممن له حق الزيارة، وإذا تعسف هذا الأخير في منح
فيه محققا في مدى  يفصلرفع الأمر إلى القضاء، الذي  آليةالحاضن  تـُمنح؛ أن الاستعجالأو 

 أرض ىالعرضية، وآخذا منهـا جميـع الضـمانات التـي تجعـل مـن عـودة المحضـون إلـ توافر الحالة
     ي المحضون وزائره في رؤية بعضهما،ضمانا وحماية لحقَّ ، ثابتةالوطن 

 داخل الوطن بالمحضون  نتقالفي الا -سواء الوالد أو الوالدة– الحاضنحرية  إطلاق
 ، والذي تراعي فيهسقوط الحضانة ما يوجبا ثبت إذ، إلا صراحة بالنص القانوني للاستيطان
قد تجعل التي  مصلحة المحضون، ظروف الوالد أو النائب الشرعي، وبعد المسافةالمحكمة 

 أو الصحية المتدنيةمن ممارسة الزيارة من قبل صاحبها أمرا شاقا أو متعذرا نظرا لظروفه المالية 
  المتردية،

 حساسة تتعلق بحالة الأشخاص بين القوانين م مسائل عدم تفريق الأحكام التي تنظ
وبالتالي عدم تمكن معظم  ،والتنظيمات، لكون التنظيمات صارت خاضعة للسر المهني

عند تحيينه فضلا على ضرورة حرص المشرع  ما ينظم حالتهم،الأشخاص من الاطلاع على 
بين القانون حتى لا نقع في التضاد  ،كذلك  التابعة لها  يغفل عن تحيين التنظيماتلاّ أ ،للقوانين

يقع أهل القانون والعامة من الناس في اللبس ، وحتى لا الجزئية ذات معالجةفي والتنظيم 
 والحرج.

  :الهوامش .5
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  .22-18ص ص.، 2005فيفري  27، 15(ج.ر)، العدد ، المتضمن قانون الأسرة، 1984
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